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خلاصة—هذا البحث يبحث في مقارنة إجمالية بين سمات منهج أهل السنة، وسمات المناهج الأخرى.
الكلمات الافتتاحية: المقارنة، السمات.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة العقيدة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مقارنة إجمالية بين سمات منهج أهل السنة، وسمات المناهج الأخرى.
II. موضوع المقالة 
إن أهل السنة والجماعة: هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسموا أهل السنة: لاستمساكهم واتباعهم سنةَ النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا الجماعة: لأنهم الذين اجتمعوا على الحق، ولم يتفرقوا في الدين، واجتمعوا على أئمة الحق، ولم يخرجوا عليهم، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة.
السلف: هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وأئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة، ويطلق على كل من اقتدى بهؤلاء وسار على نهجهم في سائر العصور، سلفي نسبة إليهم، لما كانوا هم المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتفين للأثر، سموا (أهل الحديث)، و(أهل الأثر)، و(أهل الاتباع)، ويسمون: (الطائفة المنصورة)، و(الفرقة الناجية).
وقد تميزت هذه الأمة بالوسطية، والاعتدال بين سائر الطوائف والملل، كما قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا XE "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً البقرة 143"  لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (البقرة: 143)، ومدار معنى (وسطًا) في هذه الآية على العدالة والخيرية، كما قال ابن قتيبة في تفسير (غريب القرآن) (ص: 143): «{جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}؛ أي: عدلًا خيارًا، ومنه قوله: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ XE "قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ القلم 28"  لَوْلا تُسَبِّحُونَ} (القلم: 28)، أي: خيرهم وأعدلهم، وأصل هذا أن خير الأشياء أوساطها، وأن الغلوّ والتقصير مذمومان».

فجعلهم سبحانه عدولًا في أنفسهم مزكون، كما أنه جعلهم أهل حق وصدق، قائمين بالعدل، كما قال جلّ شأنه: {وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ XE "وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ الأعراف 181"  وَبِهِ يَعْدِلُونَ} (الأعراف: 181)، وجعل شريعتهم شريعة حق وصدق، تأمر بالعدل والإحسان، كما قال تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا XE "وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً الأنعام 115" } (الأنعام: 115)، ولما جعل الله هذه الأمة وسطًا، خصّها بأكمل الشرائع، وأقوم المناهج، وأوضح المذاهب، ومحض الوسطية تتجلى في اتباع الشرع والانقياد المطلق للرسول صلى الله عليه وسلم ، وهدي أصحابه وما كانوا عليه، وموافقته فيما فعله هو وخلفاؤه من بعده هو محض المتابعة.

وكما أن هذه الأمة بين الأمم هي خيرها وأعدلها، كذلك السلف الأول من هذه الأمة هم خيرها وأعدلها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (العقيدة الواسطية) من (مجموع الفتاوى: 3/ 141): «فإن الفرقة الناجية، أهلَ السنة والجماعة، يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية، وأهل التمثيل المشبهة. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين والروافض والخوارج».

وسنجمل في هذه النقاط الآتية ما عليه يبنى منهج السلف، والقواعد والأصول التي تدلنا على حقيقته، مع بيان ما يقابله من المناهج الأخرى المخالفة:

أولًا: مصدر العقيدة: هو كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وإجماع السلف الصالح:

المصدر الذي منه تتلقى هذه الشريعة هو الوحي الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي جعله الله حجة على خلقه، كما قال تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ XE "رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ النساء 165"  لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} (النساء: 165).

وذلك خلافا لأهل الأهواء الذين حكموا عقولهم في الدين، وقدموها على نصوص الوحي، وجعلوها مصدر التشريع، دون نصوص الكتاب والسنة، فضلوا وأضلوا.

فأما الأمر باتّباع الكتاب والسنة فالنصوص الدالة عليه كثيرة جدا لا تكاد تحصى، كما قال تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ XE "اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ الأعراف 3"  وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} (الأعراف: 3)، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ XE "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ النساء 59"  وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (النساء: 59)، وقال: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ XE "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ النساء 65"  فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (النساء: 65)، وقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ XE "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ الحشر 7"  وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (الحشر: 7)، وقال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ XE "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ النور 63"  أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (النور: 63)، وقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ XE "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ الأحزاب 36"  وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا} (الأحزاب: 36).

ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم»، رواه الحاكم في المستدرك، وقال الألباني إسناده حسن. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار عقب هذا الحديث: «الهدى كل الهدى في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهي المبينة لمراد كتاب الله، إذا أشكل ظاهره أبانت السنة عن باطنه، وعن مراد الله منه»، ومما استقر في الأصول عند أهل السنة والجماعة أن هذه الأمةَ لا تجتمع على ضلالة أبدًا كما جاء النص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة». رواه ابن أبي عاصم في السنة. وحسنه الألباني في تعليقه عليه.

ثانيًا: كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجب قبوله والعمل به، وإن كان آحادًا في العقائد وغيرها:

والسنة الصحيحة حجة قائمة بنفسها مع كتاب الله تعالى، لقول الله سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ XE "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ الحشر 7"  وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (الحشر: 7)، وقوله: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ XE "مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ النساء 80"  وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} (النساء: 80)، وقوله: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي XE "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي آل عمران 31"  يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (آل عمران: 31).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه». رواه أبو داود وصححه العجلوني في كشف الخفاء، وفي رواية: «وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله». رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب، قال ابن عبد البر في الجامع: «وقد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمرًا مطلقًا مجملًا لم يقيد بشيء، ولم يقل: ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ».

واعتبار الكتاب والسنة في الجملة ليس محل إشكال عند جميع الطوائف، حيث لا يوجد من يجاهر علنا برد كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقوله مسلم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم عند التفصيل لبّس عليهم الشيطان، وزين لهم مخالفة نصوص الكتاب والسنة، بدعوى أنها ظنية اللفظ، أو ظنية الدلالة، على اصطلاحهم، وأنها لا تقوم حينئذ بمعارضة دلالة العقل، أو الوجد، أو أحد متبوعيهم، ونحو ذلك.

والحجة التي بنوا عليها في ردّ خبر الواحد، وعدم الاحتجاج به في العقائد، أنّ الآحاد لا تفيد اليقين، والعقائد لابد فيها من اليقين هكذا قالوا، ومما يبين فساد هذا القول وبطلانه، تناقض أهله فيه، واضطرابهم تأصيلًا وتفصيلًا، فهم فرقوا في الاحتجاج بخبر الواحد بين الأحكام العملية والعقائد، وليس لهم على ذلك التفريق دليل صحيح إلاّ اتباع الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا؛ فإن النصوص الدالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة مطردة، لا يجوز تخصيص بعضها من بعض في العلم والعمل لاّ بدليل، ولا دليل.

وقد انعقد الإجماع على أن قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ XE "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ النساء 59"  وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء: 59)، المراد بالرد فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع إليه في حياته، والرجوع إليه بعد مماته، واتفقوا على أن الرد إلى سنته لم يسق عنا فرضه بعد مماته، قال ابن جرير في تفسيره: «هو أمر من الله بطاعة رسوله في حياته، فيما أمر ونهى، وبعد وفاته في اتباع سنته، وذلك أن الله عمّ بالأمر بطاعته، ولم يخصص ذلك في حال دون حال، فهو على العموم حتى يخصّ ذلك ما يجب التسليم له».

ولا زالت هذه الأمة تحتج بخبر الواحد في الخبريات العلميات، كما تحتج بها الأحكام العملية، لا جرم أن الأحكام العملية متضمنة الإخبارَ عن الله تعالى في دينه وشرعه، وهو راجع إلى أسمائه وصفاته، ولهذا لم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقضاء والقدر واليوم الآخر، ومسائل الأسماء والأحكام وغيرها، ولم ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته، بل هذا إنما نقل عن متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله تعالى ورسوله، والصحابة الكرام.

ويؤكد الاحتجاج بخبر الواحد الأدلة التفصيلية أيضًا منها قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً XE "وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً التوبة 122"  فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (التوبة: 122)، احتج البخاري بهذه الآية على حجية خبر الواحد، وقال: «ويسمى الرجل طائفة، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا XE "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الحجرات 9" } (الحجرات: 9)، فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية»، واحتج أيضًا بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ XE "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ الحجرات 6"  بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} (الحجرات: 6)، ووجه الدلالة منها يؤخذ من مفهومي الشرط والصفة؛ فإنهما يقتضيان قبول خبر الواحد؛ لأنه لا يحتاج إلى التثبت.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الدعاة والأمراء إلى الأمم والقبائل اكتفى بالواحد منهم في الإرسال، كما فعل مع معاذ بن جبل وغيره، والأخبار مشهور متضافرة على أن كل أهل بلد كانوا يتلقون ما أخبروا به عن هؤلاء الرسل بالقبول والتسليم، ولو لم يكن خبر الواحد كافيا، ما كان في إرساله معنى، هذا بعض ما شهد على هذا الأصل من الأدلة التفصيلية وإلاّ فهي كثيرة جدا، اكتفيت منها بما ذكرت.

وأيضا فإن هذه الأخبار التي جاءت روايتها عن طريق الآحاد موافقة للقرآن في معناها دلت على مثل ما دلّ عليه من المعاني، فليس فيها ما يخالف القرآن، بل هي مبينة ومفسرة له، ومفصلة لما أجمله، وليس فيها ما يخالف العقل الصريح الصحيح، وإن خالفت فإنما تخالف العقول المنكوسة، والآراء الفاسدة، وما يضرها ذلك إذا هي وافقت كتاب الله تعالى، والعقل الصحيح، والفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها؟!

ثالثًا: المرجع في فهم الكتاب والسنة: هو النصوص المبينة لها، وفهم السلف الصالح، ومن سار على منهجهم من الأئمة، ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية.

لقد تقرر فيما سبق أنَّ الهدى والاستقامة موقوفان على اتباع كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الأصلان من ابتغى الهدى في غيرها ضل وانحرف عن الصراط المستقيم، لا جرم أن الميزان الدقيق لفهم الكتاب والسنة، وضبط معانيهما، والتفقه في أحكامهما مبني على اتباع سبيل السلف الصالح، والاهتداء بهديهم جملة وتفصيلًا، وفي المقابل فإن مخالفة السلف شعار أهل البدع، كما قال شيخ الإسلام: «والمقصود أن المشهورين من الطوائف -بين أهل السنة- العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف.. فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف، كانوا أشهر بالبدعة. فعلم أن شعار أهل البدع: هو ترك انتحال اتباع السلف؛ ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ». 

وقد أثنى الله عليهم في كتابه، وحث على اتباعهم، وحذر من مخالفتهم واتباع غير سبيلهم فقال: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (النساء: 115)، أي يتبع طريقًا غير طريقهم، ويسلك منهاجًا غير منهاجهم، ويسير على غير ما هم مستمرون عليه من عقيدة وقول وعمل، وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء: 59).
وأولى الناس دخولًا في عموم قوله: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} من العلماء السلف الصالح من هذه الأمة، وأخص الناس بهذا الوصف القرون الثلاثة الأولى المفضلة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم». (رواه البخاري، ومسلم).

وهم الجماعة الذين ورد ذكرهم في قوله صلى الله عليه وسلم : «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة -يعني الأهواء- كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة»..

وخير الناس في هذه القرون، وأرفعهم درجة، وأفضلهم قدرًا الصحابة رضي الله عنهم الذين امتازوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل، وتلقوا معانيَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه على حمايته، ونشره، والدعوة إليه.

قال الشاطبي في (الاعتصام: 2/ 443): «وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به مهتدين بهديه، وقد جاء مدحهم في القرآن الكريم، وأثنى على متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم ، وإنما خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فقال تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (القلم: 4) فالقرآن إنّما هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة مبينة له، فالمتبع للسنة متبع للقرآن، والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنا عليه وأصحابي» فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم، وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما، هذا الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله: «وهي الجماعة»؛ لأنَّ الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف، إلا أن في وصف الجماعة معنى تراه بعد إن شاء الله».

وهذا يعتبر من أعظم أصول الاتباع، وسبل الاستقامة، بعد كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن تركه أو قصر في الأخذ به ناله من الضلال، والبعد عن سواء السبيل بقدر تفريطه.

ولهذه الأهمية تتابع أئمة الهدى على الحث عليه، والتأصيل له، وربط الناس به، وقد تواترت السنة بذلك لمن تأملها، وسلم كل أمره لها كما في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنِف حيثما انقيد انقاد».

وعن حذيفة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إني لا أرى بقائي فيكم إلا قليلا، فاقتدوا باللذين من بعدي -وأشار إلى أبي بكر وعمر- واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه». (رواه ابن حبان، وغيره، وحسنه الألباني في الصحيحة)، وفي رواية: «تمسكوا بعهد ابن مسعود».

رابعًا: أصول الدين كله: قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئًا زاعمًا أنه من الدين:

ومن الأصول العظيمة في هذه الشريعة، العلم بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء، وفصّل جميع ما يصلح العباد في الدنيا والآخرة، فأكمل الله تبارك وتعالى الدين، وأتم النعمة، ولم يحوجهم إلى سواها، وجعل هذه الأمة مستغنية عن الأخذ من غيرها، وأخرج العباد من الظلمات إلى النور.

ومن وُجد من هذه الأمة من هو محتاج إلى شيء غير هذه الشريعة، أو من لا يقيم لها وزنا فلجهله بها، واتّباع هواه؛ فأهل الكلام يقولون: إن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال، وأن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما، ومن الناس من يقول: إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية، ومنهم من يجعل مصدر التشريع عنده الذوق والمكاشفات، والإلهام والمنامات.

وكذلك الحكام وأهل السياسات الذين استبدلوا شريعة الله تعالى بقوانين وضعية جاهلية مخالفة لأحكام الله تعالى، وعميت قلوبهم عما تضمنته الشريعة من تحقيق أسمى المصالح في الدنيا والآخرة، وغاية العدل والإحسان الذي عمّ الخلائق كلهم، فلا عدل أفضل من عدلها، ولا مصلحة أكمل مما جاءت به من المصالح، فمن عرف الشريعة ومقاصدها، وحسن فهمه للوسائل الموصلة إليها أيقن أنها بلغت الكمال في السياسة والتدبير من حراسة الدين، وسياسة الدنيا، وحماية العباد والبلاد، وقطع دابر كل من قصد العناد، ولم يحتج أحد بعدها إلى سياسة غيرها ألبة.

وكذلك الأمر بالنسبة لقصص الأولين، وأخبار الآخرين، فإن الكتاب والسنة قد أتيا فيهما بأكمل الهدى، وأحسن الأسوة، وأسمى مراتب التذكر والاعتبار، وهذا كله مما علم بالضرورة من دين الإسلام، وقد تواترت معاني النصوص الدالة عليه مما لا يدع مجالا للشك فيه، قال الله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ XE "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ النحل 89"  وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} (النحل: 89).

فما من شيء تتوقف عليه مصالح العباد في الدين والدنيا إلاّ وقد بيّن في الشريعة أحسن بيان كما نصت عليه الآية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلاّ هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيًّا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف، حيث ما قيد انقاد». (رواه ابن ماجه).

وقال أبو ذر: (لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر في السماء يقلب جناحيه إلاّ وقد أوجدنا فيه علمًا). (رواه البزار في مسنده، وإسناده صحيح).

قال ابن كثير في تفسيره: «فإن القرآن قد اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق، وعلم ما سيأتي، وكل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم، ومعاشهم ومعادهم»، ومن الآيات الدالة على المعنى السابق قول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ XE "لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ يوسف 111"  لأُولِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (يوسف: 111)، والآية شاملة في تفصيلها لجميع المطالب والمقاصد المتعلقة بالدين والدنيا، قال ابن عطية في تفسيره: «يعني من العقائد والأحكام والحلال والحرام».

خامسًا: التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: ظاهرًا، وباطنًا، فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس، ولا ذوق، ولا كشف ولا قول شيخ، ولا إمام، ونحو ذلك.

اتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفق منهج السلف الصالح، أئمة الهدى، المقتدى بهم، يقتضي لزوم الطاعة والانقياد لله تعالى، ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وعدم مخالفتهما إلى ما سواهما، وكمال الطاعة والانقياد منوط بكمال الاتباع والتسليم، كما سيتبين ذلك في المبحثين التاليين.

والطاعة هي الانقياد لدين الله تعالى، والتزام شريعته، وامتثال أوامره، ولا يجوز أن تصرف لغير الله، وطاعة الرسول من طاعة الله تعالى، كما قال سبحانه: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ XE "مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ النساء 80" } (النساء: 80)، والأدلة الآمرة بطاعة الله ورسوله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، بل القرآن كله آمر بذلك بطريق التضمن أو الالتزام أو الاقتضاء، أوجب الله تعالى فيها طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحرم معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مناط إنعام الله تعالى على عباده، ووعد سبحانه بمغفرته ورضوانه ورحمته وجنته على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوعد بضد ذلك على معصيته، ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى كل أحد أن ينقاد لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما هو قائم به من كل شئونه، والطاعة هي الاستجابة لله تعالى، وهي سبيل الرشاد كما قال سبحانه: {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي XE "فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي البقرة 186"  لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (البقرة: 186).

والاتباع لا يستقيم الدين إلاّ به، غير أنه في أمور التوحيد والغيب آكد، كما قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ XE "قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ يوسف 108"  عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (يوسف: 108).

والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا يتضمن قبول جميع ما جاء به من عند الله، ومقابلة ذلك بالرضا والتسليم والانشراح كما قال الله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ XE "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ النساء 65"  فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (النساء: 185).

قال ابن كثير في تفسيره: «يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا، ولهذا قال: {ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة».
سادسا: العقل الصريح: موافق للنقل الصحيح، ولا يتعارض قطعيان منهما أبدًا، وعند توهم التعارض يقدم النقل.
جاءت نصوص كثيرة في القرآن تحثّ على العقل والتفكر والتدبر ونحو ذلك، كقوله تعالى: {أَفَلا تَعْقِلُونَ XE "أَفَلا تَعْقِلُونَ البقرة 44" } (الأنعام: 32)، وقوله: {أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ XE "أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ الأنعام 50" } (الأنعام: 50)، وقوله: {أَفَلا تَذَكَّرُونَ XE "أَفَلا تَذَكَّرُونَ يونس 3" } (يونس: 3)، على ألا يكون ذلك على حساب النصوص الشرعية، والله تعالى قد جمع في كتابه بين دلالة السمع، ودلالة العقل، فالأدلة الشرعية ليست متوقفة على مجرد دلالة الخبر كما يظنه من يظنه من الناس، بل جمعت بين الأدلة الخبرية والأدلة العقلية، كما دلّ على ذلك كتاب الله تعالى إجمالا وتفصيلا، فممّا دلّ على ذلك من جهة الإجمال قول الله تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ XE "أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ الحج 46"  يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (الحج: 47)، وقوله: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ XE "وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ المؤمنون 78"  وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ} (المؤمنون: 87)، وقوله: {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ XE "وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ الملك 10"  مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ} (الملك: 10).

فجمعت هذه النصوص بين اعتبار الأدلة السمعية والأدلة العقلية، والأدلة الشرعية النقلية متضمنة للأدلة العقلية ومستلزمة لها، والأدلة العقلية مستلزمة للأدلة الشرعية النقلية، والسمع والعقل متفقان لا يمكن أن يتعارضا، فالعقل مستلزم للسمع، والسمع متضمن للعقل، وما حصل من المعارضات فليست من العقليات الصحيحة، بل هي من الخيالات الفاسدة، والظنون الباطلة، فلا يقال حينئذ يتعارض العقل والسمع؛ إذ هذا مستحيل، وبالتالي لا يتصور تقديم العقل على النقل.

والعقل وحده دون اقترانه بالسمع لا يبلغ به العبد مقاصد الشرع، وغايات الهدى، وبسبب الاغترار بالعقل، وتجريده عن السمع ضل كثير من الخلق، قال الله تعالى: {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ XE "أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ الفرقان 44"  أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا} (الفرقان: 44).

إذا علم هذا تبين أن الواجب على كلّ مسلم اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، والاكتفاء في ذلك بما اكتفى به السلف الصالح من هذه الأمة، وأما المسالك العقلية، والطرق القياسية التي صارت بمثابة أصل الأصول، وأولى الأولويات عند المخالفين لمنهج السلف فما هي إلاّ أوهام وخيالات مشتملة على مقدمات باطلة لا يحصل بها المقصود، بل تناقضه في وسائله ومقاصده، وفي مسائله ودلائله، وهي في ذاتها مناقضة للطريقة الصحيحة التي دعا إليها القرآن حيث استعمل في الدلالة على التوحيد قياس الأولى، بخلاف من خالف وأعرض عن هداه فإنه استعمل قياس التمثيل وقياس الشمول الذي مآله تمثيل الخالق بالمخلوق، وهي أيضا مشتملة على مقدمات باطلة، مستلزمة لقضايا باطلة.

سابعًا: الفطرة السليمة ملائمة لما شرعه الله تعالى ظاهرا وباطنًا:

ومن الأصول التي بنى عليها السلف منهجهم إقرارهم بالضروريات الفطرية التي ركزها التي تعالى في نفوس عباده، وأنه سبحانه جعل شريعته الظاهرة والباطنة ملائمة لفطرتهم، وركز في نفوسهم معرفته ومحبته والتوجه إليه، وجبلهم على عبادته وحده لا شريك له، فالنفس إذا تركت وخليت مما يفسدها من الوساوس، وتزيين شياطين الجن والإنس تجردت لهذا الذي فطرت عليه. والله تعالى إنّما بعث رسله لتقرير الفطرة وتكميلها، لا لتغيير الفطرة وتحويلها، هذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وقرره سلف هذه الأمة.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجّسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء». (رواه البخاري ومسلم)، ثم قال أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا XE "فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الروم 30"  لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} الآية».

وهذا كله مع جلائه ووضوحه وقوة أدلته ظهر في هذه الأمة من ألغى مطلقا دلالة الفطرة على الحق، وقصروا الاعتبار في دلالة النظر العقلي فقط، بل قدموه حتى على السمع كما سيأتي بيانه في المبحث التالي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (بيان تلبيس الجهمية 2/ 480 - 484): «والله سبحانه فطر عباده على شيئين: إقرار قلوبهم به علما، وعلى محبته والخضوع له عملا وعبادةً واستعانةً، فهم مفطورون على العلم به، والعمل له، وهو الإسلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة»، وفي رواية «على هذه الفطرة»..واعلم أن المتكلمين يحكون هذا القول عمن يذكرونه من أهل الحديث وأهل الكلام، لكن يزعمون أن الأكثرين على قولهم بأن الإقرار بالصانع نظري، ونقلهم ذلك بحسب ما يحكونه، كما نقل هذا الرازي عن أكثر أهل التوحيد إنكار أن يكون الله فوق العرش، ونقل عن أكثر المسلمين إنكار النفس، وأنه لا يعاد إلى البدن، بل ذكر من نقل إجماع الصحابة على أن الله يفني جميع الأجسام، ولم يجزم بنفي ذلك، وأمثال هذه النقول التي ينقلونها بحسب ما عندهم. وأعجب من ذلك أن كثيرا منهم يظن أن هذا مما لا خلاف فيه، بل القول بأن معرفة الله التي هي الإقرار بالصانع لا تحصل إلا بالنظر متفق عليه بين النظار، فإذا ذكر له أن في ذلك خلافًا بين أهل الكلام بعضهم مع بعض تعجب من ذلك؛ وذلك لأنّ من سلك طريقة من هذه الطرائق لا يكاد يعرف غيرها».

وبهذا يتبين مدى بعد منهج المخالفين في الاستدلال على تقرير التوحيد، حيث جعلوا أصل ذلك وأساسه الاستدلالات النظرية العقلية المبنية على المقدمات الفلسفية التي يلتبس عليهم فيها الحق بالباطل.

ثامنًا: يجب التزام الألفاظ الشرعية في العقيدة وفي غيرها، وتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس:

والألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب يستفسر عن معناها، فما كان حقًّا أثبت بلفظه الشرعي، وما كان باطلًا رد، فلا ينبغي تأويل ظاهر النصوص، أو تخصيص عمومها، أو تقييد مطلقها إلاّ بدليل ظاهر من الكتاب والسنة، كما أنه لا ينبغي الأخذ بالمطلقات والعمومات قبل النظر والتقصي والتأمل في مقيداتها ومخصصاتها.

وينبغي مراعاة ظواهر النصوص والأخذ بها، ولا يجوز أن يعتقد أحد أن لفظ الظاهر في نصوص الصفات يراد به تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه؛ فهذا باطل يشهد ببطلانه السمع والعقل؛ ونصوص الصفات نفهم معناها كما جاءت، ولا ندرك حقيقتها وكنهها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الرسالة التدمرية، ص: 23): «إذا قال قائل ظاهر النصوص مراد، أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين، أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث، كفرا وباطلا، والله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلاّ ما هو كفر وضلال».
ومن ردّ من المخالفين ظاهر ما دلت عليه النصوص، فليس لأنه ينكر أن هذا المعنى المتبادر هو الظاهر، بل يقر بذلك، غير أنه يزعم أن هذا الظاهر المفهوم من اللفظ يجب تأويله عن مقتضاه لمخالفته دلالة العقل عنده، وهذا عين المجادلة في الحق بغير علم ولا سلطان مبين، وإلا فكيف يرد ظاهرُ بل نصُّ أدلة الكتاب والسنة لمجرد تخيلات وتوهمات عقلية لا يقوم عليها برهان. بل البراهين الصاطعة من الكتاب والسنة، ودلالة العقل الصحيح كلها تدل على أن هذه الألفاظ على أصلها قائمة، وفي بابها مطردة، ولنظائرها موافقة، تشهد ببطلان مسلك المتكلمين وغيرهم في تحريف النصوص وإخراجها عما دلت عليه من المعاني الصحيحة.
تاسعًا: تيسير الشريعة للفهم والعمل ظاهرًا وباطنًا:

اعلم أن مبنى هذا الدين على التيسير في العلم والعمل معا، فالله تعالى أمر عباده بتوحيده، معرفةً وإثباتًا، وقصدًا وطلبًا، وبعبادته وحده لا شريك له، وضمن لهم سبحانه فيما أمرهم به أن لا يكلفهم إلا على قدر وسعهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (الاستقامة) (1/28): «ينبغي أن يعلم أن للقلوب قدرةً في باب العلم، والاعتقاد العلمي، وفي باب الإرادة والقصد، وفي الحركة البدنية أيضًا. فالخطأ والنسيان هو من باب العلم يكون: إما مع تعذر العلم عليه، أو تعسره عليه، والله قد قال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ XE "مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ الحج 78" } (الحج: 78) ، وقال: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ XE "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ البقرة 185"  وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة: 185)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لمعاذ وأبي موسى لما أرسلهما إلى اليمن: «يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وطاوعا ولا تختلفا». وإذا كان ذلك كذلك فما عجز الإنسان عن عمله واعتقاده حتى يعتقد ويقول ضده خطأ أو نسيانا فذلك مغفور له».

عاشرًا: اطرادها وخلوها من التناقض:

ومما تميّزت به الشريعة الإسلامية، اطّرادها واستمرار أحكامها، ومقتضى ذلك ثبات أصلها المبنيّ على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والإجماع المندرج عنهما.

فديننا ثابت مستمر، أكمله الله تعالى، وأحكم آياته لئلاّ يكون للناس على الله حجة بعد رسوله صلى الله عليه وسلم . ولم يجعل الله تعالى لأحد من خلقه بعده الحق في تبديله ونسخ أحكامه، بل أثنى سبحانه على هذه الأمة حيث ثبتوا على قواعده وأحكامه، واستمروا على تفصيله وإحكامه فقال: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ XE "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ الأحزاب 23"  صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} (الأحزاب: 23)، ونصوص الكتاب والسنة منتظمة على نسق واحد، لا يعتريها خلل، ولا اضطراب، كما قال الله تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا XE "اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً الزمر 23"  مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ} (الزمر: 23)؛ أي: يشبه بعضه بعضًا، ويصدق بعضه بعضًا، ويفسر بعضه بعضًا، فهو مطرد في معانيه، لا تناقض فيه ولا اضطراب.

وقد اطرد أسلوب الكتاب والسنة في بيان المعاني على رفع جميع التوهمات المخالفة لمقاصد البيان لتضمنها قرائن متصلة أو منفصلة عن اللفظ تدل على المعنى المراد، وهذا منهج عام تسلكه نصوص الكتاب والسنة في الدلالة على أمور الشريعة عموما، وكما أن الحق يتميز بثباته واطّراده، كذلك يتميز الباطل باختلافه وتناقضه، كما قال الله تعالى: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ XE "أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ النساء 82"  وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} (النساء: 82).

وكلّ ما خالف الشرع، وحاد عن نصوص الكتاب والسنة، من كفر أو ابتداع فلا بد أن يتناقض ويختلف كما قال تعالى: {إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ XE "إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ الذاريات 8" ، يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ} (الذاريات: 8، 9)، هذا عن الكفار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل البدع: «ومن يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كلّ بدعة ضلالة». (رواه أبو داود، والترمذي)، وإذا تأملت مقالات أهل الباطل وجدتها أعظم شيء تناقضا، وذلك يدل على فسادها وبطلانها.

حادي عشر: العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة فما قام عليه الدليل قبل، مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة .

ثاني عشر: في الأمة محدثون ملهمون، كعمر بن الخطاب، والرؤيا الصالحة حق، وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة حق، وفيها كرامات ومبشرات، بشرط موافقتها للشرع، وليست مصدرًا للعقيدة ولا للتشريع، وذلك خلافا لمن زعم أنه يتلقى العلم مباشرة من عند الله تعالى عن طريق الإلهام، أو الكشف، أو الوجد، أو من خلال الرؤى، أو نحو ذلك مما يدعيه بعض الصوفية.

ثالث عشر: المراء في الدين مذموم، والمجادلة بالحسنى مشروعة وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك، ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به، وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه:

لقد نهى الله تعالى عن المراء في القرآن، والجدال في آياته، ورتب عليه أشد العقوبة فقال: {مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ} (غافر: 4).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «المراء في القرآن كفر». حديث صحيح. (أخرجه أحمد، وأبو داود).
رابع عشر: يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد، كما يجب في الاعتقاد والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة، ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس.
إن التصدِّيَ لأهل الأهواء والبدع، والردَّ عليهم يعد من أعظم الجهاد الذي أوجبه الله على هذه الأمة، وهو في سياق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة كثيرة جدا.

ومتى يظهر الحق ويعلو على الباطل إذا سكت أهله ولم يتولوا الدفاع عنه، وبيانه للناس؟! والله يقول: {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} (الإسراء: 81)؛ فزهوق الباطل لا يتحقق إلا بمجيء الحق وظهوره، وهذا بنص الآية.

وما نالت هذه الأمة الخيرية المطلقة إلا بما حضيت به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (آل عمران: 110)، وقبلها قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (آل عمران: 104)، وليحرص كل آمر وناهٍ أن يكون عمله لله خالصًا، ليس لأحد سوى الله فيه شريك، وأن يكون أمره ونهيه موافقًا للكتاب والسنة، متحليًا في ذلك بالآداب الشرعية، وملتزمًا المجادلة بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى، ولا بد من مراعاة ثلاثة أمور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجادلة أهل الباطل، وهي: العلم، والرفق، والصبر.

خامس عشر: كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار:

واعلم أنّ حقيقة البدعة ترجع إلى اتخاذ ما ليس بدين دينا، يعلم أنّها مما يذم لا مما يمدح، إذ الدين قد كمل كما قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (المائدة: 3)، والدين هو ما شرعه الله تعالى، وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا دين لنا سواه، فلا يجوز مخالفته إلى غيره، وقد قال الله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (آل عمران: 85).

وقد كثرت الأدلة في الكتاب والسنة، ونقل عن السلف الصالح من هذه الأمة ذم البدع والتحذير منها، فإنّها تهدم أمر الشريعة التي جاءت لتحقيق مصالح العباد، ويضاد الأصل الذي عليه ينبني هذا الدين القيم، ولا شك أنّ البدع مذمومة، وهذا معلوم بالشرع والعقل؛ لأنّ اتباعها خروج عن الصراط المستقيم.

وقد جاءت نصوص كثيرة في ذم البدع والتحذير منها، منها قول الله تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} (الأنعام: 153).

وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة». (رواه مسلم)، وفي حديث العرباض بن سارية: «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة». 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك». (رواه أحمد، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني)، وفي رواية: «فإن لكل عابد شرة، ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة، وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك». رواه أحمد وحسن إسناده الألباني.

ومما ورد عن السلف في التحذير من البدع ما جاء عن عبد الله بن المسعود رضي الله عنه قال: «يا أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع؛ فإن من رفعه أن يقبض أصحابه، وإياكم والتبدع والتنطع، وعليكم بالعتيق؛ فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله، وقد نبذوه وراء ظهورهم». (رواه الدارمي، وإسناده صحيح)، وكل ما جاء في التحذير من أهل البدع وذمهم ينزل على البدع لزومًا.
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